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رئيس اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية: السيد مسيلي 
   

المحتويات 
 

البنـد ١٢٧ مـن جـدول الأعمـال: تمويـل المحكمـة الدوليـة لمحاكمـة الأشـخاص المســـؤولين عــن 
الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليـم يوغوسـلافيا السـابقة منـذ 

عام ١٩٩١ 
البند ١٢٨ من جدول الأعمال: تمويل المحكمة الجنائيـة الدوليـة لمحاكمـة الأشـخاص المسـؤولين 
ـــدولي  عـن أعمـال الإبـادة الجماعيـة وغـير ذلـك مـن الانتـهاكات الجسـيمة للقـانون الإنسـاني ال
المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسـؤولين عـن أعمـال الإبـادة الجماعيـة وغيرهـا 
من الانتهاكات المماثلـة المرتكبـة في أراضـي الـدول اـاورة بـين ١ كـانون الثـاني/ينـاير و ٣١ 

كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤ 
البنـد ١١٥ مـن جـدول الأعمـال: التقـارير الماليـــة والبيانــات الماليــة المراجعــة وتقــارير مجلــس 

مراجعي الحسابات (تابع)  



200-78475

A/C.5/55/SR.35

افتتحت الجلسة في الساعة ١٥/٢٠. 
ـــل المحكمــة الدوليــة  البنـد ١٢٧ مـن جـدول الأعمـال: تموي
لمحاكمــة الأشــخاص المســؤولين عــن الانتــهاكات الجســـيمة 
للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليـم يوغوسـلافيا 
 ،A/55/5/Add.12 ؛ وA/54/120) ـــام ١٩٩١ السـابقة منـذ ع

 (A/55/642 و A/55/623 و ،Add.1 و ،A/55/517 و
البنـد ١٢٨ مـن جـدول الأعمــال: تمويــل المحكمــة الجنائيــة 
ـــال الإبــادة  الدوليـة لمحاكمـة الأشـخاص المسـؤولين عـن أعم
الجماعيــة وغــير ذلــك مــن الانتــهاكات الجســيمة للقـــانون 
الإنســـاني الـــدولي المرتكبـــة في إقليـــم روانـــدا والمواطنـــــين 
الروانديـين المسـؤولين عـن أعمـال الإبـادة الجماعيـة وغيرهــا 
من الانتهاكات المماثلـة المرتكبـة في أراضـي الـدول اـاورة 
بــين ١ كــانون الثــاني/ينــاير و ٣١ كــانون الأول/ديســـمبر 
 A/55/512 و ،A/55/5/Add.11 ؛ وA/52/784) ١٩٩٤

 (A/55/643 و A/55/622 و ،Add.1 و Corr.1 و
السـيد مسـيلي (رئيـس اللجنـــة الاستشــارية لشــؤون  - ١
الإدارة والميزانية): عرض تقريريّ اللجنة الاستشـارية لشـؤون 
الإدارة والميزانيــة عــن تمويــل المحكمــــة الدوليـــة ليوغوســـلافيا 
ــــة  الســابقة (A/55/642) وعــن تمويــل المحكمــة الجنائيــة الدولي
لروانـدا (A/55/643). وقـال إن المـــوارد الــتي اقترحــها الأمــين 
العام لتغطية تكاليف المحكمة الجنائية ليوغوسلافيا السابقة عام 
٢٠٠١ تبلـــغ ١١٢,٥ مليــــون دولار فيمــــا تقــــدر المــــوارد 
المخصصـة للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا في العـــام نفســه 
بمبلـغ ٩٥,١ مليـون دولار. وتعكـس هـذه التقديـــرات إضافــة 
ــرات  ٨٩ وظيفـة و ٨١ وظيفـة علـى التـوالي. وهـذه أول تقدي
قدمت منذ صدور تقرير فريق الخبراء المعني باسـتعراض فعاليـة 
عمـل وأداء المحكمـــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة والمحكمــة 
الجنائية الدولية لرواندا (A/54/634). غير أنه لم يتم بعد تقييم 
ـــق الخــبراء تقييمــا منتظمــا. وقــال إن  أثـر تنفيـذ توصيـات فري

اللجنة الاستشارية تشدد على ضرورة تقديم تقرير شامل عـن 
هــذه المســألة إلى الجمعيـــة العامـــة خـــلال دورـــا السادســـة 
والخمسين وتؤكد أن المحكمتين ينبغي ألا تطلبا موارد إضافيـة 

قبل إثبات زيادة الإنتاجية والفعالية. 
وأكـد أن علـــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا أن  - ٢
تتصــدى بصــورة أقــوى للمشــــكلة العويصـــة المتعلقـــة بمـــلء 
الشواغر. وفي هذا الصدد، قال إن اللجنـة الاستشـارية طلبـت 
تغيير الأسلوب الحالي المتبع في منح عقود مدـا سـنة واحـدة. 
ورغم التقدم المحرز ينبغي للمحكمتين بذل المزيـد مـن الجـهود 
ــــة والاحـــتراز مـــن  لتحســين عمليــة تقــويم المســاعدة القانوني
الدعاوى السخيفة. وليس من الواضـح مـا إذا كـانت المحكمـة 
الجنائية الدولية لرواندا قد بدأت تفكـر في مخـرج؛ فقـد تكـون 
هنـاك حاجـة إلى مزيـد مـــن المــوارد للإســراع بتنفيــذ أعمــال 
المحكمتين في سياق التفكـير في مخـرج يكلـف الـدول الأعضـاء 
أقل على المدى البعيد. وينبغي للأمم المتحدة أن تبدأ في بحـث 
مختلــف الخيــارات لمعالجــة المشــكل الناشــئ المتمثــل في إنفـــاذ 

الأحكام، ولا سيما في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا. 
وفيمـا يتعلـق بالمحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا الســابقة،  - ٣
أوصت اللجنة الاستشارية بتخصيـص ١٠٨,٥ ملايـين دولار 
ــــة  وبالموافقــة علــى ٦٦ وظيفــة مــن أصــل ٨٩ وظيفــة إضافي
مطلوبة. وأوصت بتخصيـص ٩٣,٥ مليـون دولار للمحكمـة 
الجنائيـة الدوليـة لروانـدا والموافقـة علـى ٥٨ وظيفـة مـن أصـــل 
٨١ وظيفة جديدة. وترد في المرفق التاسع لتقرير الأمين العـام 
 (A/55/512) عــن تمويــل المحكمــــة الجنائيـــة الدوليـــة لروانـــدا
تفاصيل عن الاحتياجات السنوية الإضافية المقدرة من المـوارد 
اللازمـة لتمويـل تعيـين قـاضيي اسـتئناف إضـــافيين. وقــد قــرر 
مجلس الأمن منذ صدور تقرير الأمين العـام أن الجمعيـة العامـة 
ينبغي أن تنتخب هذين القاضيين ولكن على الأرجـح ألا يتـم 
ــــد تم  تعيينــهما قبــل حلــول آذار/مــارس ٢٠٠١. ولذلــك فق
تعديـل التقديـرات المقدمـة في المرفـق التاسـع لتبـين احتياجـــات 
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فترة ٩ أشهر بدلا مـن ١٢ شـهرا.  وتـرد التقديـرات المنقحـة 
في الوثيقــة A/55/512/Add.1. وأوصــت اللجنــة الاستشــــارية 
بالموافقـة علـى الوظـائف الإضافيـــة الثــلاث المقترحــة في هــذه 
الوثيقـة. وأوصـت كذلـــك باســتيعاب تكــاليف الاحتياجــات 
الإضافيـة المتعلقـة بـاللوازم وأعمـال البنـاء والتحسـينات البالغــة 
٠٠٠ ٢٠٠ دولار. ولذلك، فإن التكلفة الإضافية مترتبة عـن 
المقترحـــــــات الـــواردة في الوثيقـــة A/55/512/Add.1 ســــتبلغ 

٠٠٠ ٤٥٤ دولار. 
وقال إن المرفق التاسع لتقرير الأمـين العـام عـن تمويـل  - ٤
ـــة ليوغوســلافيا الســابقة (A/55/717) يتضمــن  المحكمـة الدولي
مقترحات تتعلق بالآثار المالية المترتبـة علـى تعيـين قضـاة لفـترة 
ـــر في  المحاكمـات. وقـد قـررت اللجنـة الاستشـارية إرجـاء النظ
هـذه التقديـــرات وفي التقديــرات المنقحــة الــواردة في الوثيقــة 
A/55/517/Add.1 حــتى توافــق الجمعيــة العامــة علــى شـــروط 

عمل القضاة المعينين لفترة المحاكمات. وينبغي الإشـارة إلى أن 
قضـاة المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـــدا لم يقــرروا بعــد تــأييد 
تعيـين قضـــاة لفــترة المحاكمــات (A/55/512، المرفــق الســابع، 

التوصية ٢١). 
السيد لاميك (فرنسا): تكلم باسم الاتحـاد الأوروبي  - ٥
والبلــدان المنتســبة إليــه وهــي اســتونيا وبولنــــدا والجمهوريـــة 
التشــيكية ورومانيــا وســلوفاكيا وســلوفينيا وقــبرص ولاتفيــــا 
ـــة  وليتوانيــا ومالطــة وهنغاريــا وكــذا ليختنشــتاين فــأكد أهمي
إصــدار مقترحــات الميزانيــة في الوقــت المناســــب. وذكـــر أن 
الجمعية العامــة قـد طلبـت في قراريـها ٢٣٩/٥٤ و ٢٤٠/٥٤ 
أن تقدم التقارير المقبلة المتعلقة بتمويل المحكمة الدولية لرواندا 
ـــر في الســنة الــتي  في موعـد لا يتجـاوز ١ تشـرين الأول/أكتوب

سينظر فيها في تلك التقارير. 
وأعـرب عـن ارتيـاح الاتحـاد الأوروبي للنشـاط الكبـير  - ٦
الـذي شـهدته المحكمتـان خـلال العـام المـاضي. ورحـب بوجــه 

خاص بالجهود المبذولة لتنفيـذ التوصيـات الـتي أصدرهـا فريـق 
الخبراء وبالتدابير المتخذة لاحتواء الزيـادة في النفقـات المرتبطـة 
بالمسـاعدة القانونيـة وبأتعـاب محـامي الدفـاع غـير أنـه أكــد أن 
جهودا أكبر يمكن بذلها في هـذا الصـدد. وأكـد أنـه مـن المـهم 
أن تقــوم المحكمتــــان باســـتخدام المـــوارد المتاحـــة لهمـــا خـــير 

استخدام. 
وأحاط الاتحاد الأوروبي باهتمام بالتقرير المتعلق بأداء  - ٧
المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة الذي قدمه الرئيس باسـم 
هيئـة قضـاة المحكمـة (A/55/382-S/2000/865) وبالإصلاحــات 
ــــة مـــن الاضطـــلاع  المقترحــة فيــه والهادفــة إلى تمكــين المحكم
بولايتـها في إطـار زمـني معقـول. ورأى أنـه ينبغـي تنفيـذ هـــذه 
الإصلاحـات دون تأخـير مـا دام مجلـس الأمـن قـد وافـق علـــى 
إدخـال التغيـيرات اللازمـة علـى النظـام الأساســـي للمحكمــة. 
ـــن الســيناريوهات  كمـا تضمـن تقريـر رئيـس المحكمـة عـددا م
ـــى المديــين المتوســط والبعيــد.  تتعلـق بتطـور عمـل المحكمـة عل
ـــد يســهل علــى المحكمــة الجنائيــة  ورأى أن مثـل هـذا النـهج ق
الدولية لرواندا أن تعتمـده. وقـال إن خطـة العمـل الـتي شـرع 
قلـم محكمـة روانـدا في تنفيذهـا في أوائـل عـــام ٢٠٠٠ لتعزيــز 
ـــذا الاتجــاه.  الدعـم القـانوني المقـدم للدوائـر تعتـبر خطـوة في ه
وأضاف أنه يود معرفـة النتـائج الـتي تم تحقيقـها. وأعـرب عـن 
قناعة الاتحاد الأوروبي بفائدة التخطيط ومدى أهميته لتحسـين 
الإدارة بـــل وتعزيـــز القـــدرة علـــى التنبـــؤ بـــالموارد اللازمــــة 
للمحكمتين، ولا سيما الموارد البشرية. وأكد أن فكرة إعــداد 
مــيزانيتي المحكمتــين علــى مــدى ســنتين تســتحق المزيــد مــــن 
الاهتمام فقد لاحظت اللجنة الاستشارية أن هذا الإجـراء قـد 

تكون له آثار إيجابية على إدارة الموارد البشرية. 
وقال إن الاتحاد الأوروبي يؤيد التوصيـات الـواردة في  - ٨
تقـارير اللجنـة الاستشـــارية ويقــر بضــرورة إجــراء المحكمتــين 
لفحـص صـارم لاسـتخدام المـوارد الـتي اعتمـدت بـــالفعل قبــل 
تقديم مقترحات للحصول على أموال إضافية. كمـا أنـه يؤيـد 
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توصيات اللجنة الاستشارية بعـدم إنشـاء أي وظـائف جديـدة 
في الوحـدات ذات معـــدلات الشــواغر العاليــة. وفيمــا يتعلــق 
ـــاد الأوروبي  بحــالات غيــاب القضــاة المتكــررة، قــال إن الاتح
يشاطر اللجنة الاستشارية رأيها بأن الأنشـطة القضائيـة ينبغـي 

أن تقدم على أنشطة العلاقات العامة. 
ــــين يجـــب أن  وأكــد أن أي زيــادة في مــوارد المحكمت - ٩
يقــترن بتحســــن في الإنتاجيـــة والكفـــاءة. وقـــال إن الاتحـــاد 
الأوروبي يرحب بالتقدم المحرز في العـام المـاضي بيـد أنـه يعتـبر 
أن هناك الكثير مما يمكن القيام به لا سيما تحسين التنسيق بـين 
مختلــف الهيئــات الــــتي يجـــب أن تعمـــل معـــا لتعزيـــز فعاليـــة 

المحكمتين. 
السـيدة مرشـانت (الـنرويج): قـــالت إن وفــد بلدهــا  - ١٠
يدعم بقوة المحكمتين اللتين يتوقف عملهما علـى توفـر مـوارد 
كافيــة لهمــا. ولاحظــت بارتيــاح أن معظــم التوصيــات الـــتي 
أصدرها فريق الخبراء قد نفذت ورحبـت بـإدراج تلخيـص في 
ـــذ توصيــات هيئــات  التقـارير لإجـراءات المتابعـة المتخـذة لتنفي
الرقابة الداخلية والخارجية واللجنة الاستشـارية. وفيمـا يتعلـق 
ــــام أن يقدمـــه إلى  بــالتقرير الشــامل الــذي ينبغــي للأمــين الع
الجمعية العامة في دورا السادسة والخمسين عـن نتـائج تنفيـذ 
توصيـات فريـق الخـــبراء، قــالت إن وفدهــا يتفــق مــع اللجنــة 
الاستشـارية في أن التقريـــر ينبغــي أن يكــون تحليليــا ويتنــاول 
المضمـون وأن يبـين نتـــائج تنفيــذ التوصيــات بــدلا مــن مجــرد 

الإشارة إلى توصية وإلى تنفيذها أو عدم تنفيذها. 
ـــة، قــالت إنــه مــن المــهم  ولأغـراض التخطيـط والميزن - ١١
تقديـر عـبء العمـل الـــذي ســتواجهه المحكمتــان في المســتقبل 
وتحديـــد الموعـــد الـــذي يحتمـــل أن تنتـــهيا فيـــه مـــن الوفــــاء 
بولايتيهما. وأكدت أن مقترح إعداد ميزانيتي المحكمتـين علـى 
مـدى سـنتين مقـترح يكتسـي أهميـة كـــبرى في هــذا الســياق. 
وأكدت أن ارتفاع معـدلات الشـواغر في كـل مـن المحكمتـين 

يبعــث علــى القلــق وينبغــي التصــــدي علـــى وجـــه الســـرعة 
ـــة الدوليــة  للصعوبـات الـتي تواجهـها باسـتمرار المحكمـة الجنائي
لروانـدا في الحفـاظ علـى موظفيـــها. وفي هــذا الإطــار، ينبغــي 
استعراض ظروف العمل في مركز أروشـا. وأعربـت عـن قلـق 
ــدا  وفدهـا إزاء الصعوبـات الإداريـة الـتي تواجهـها محكمـة روان
وقـالت إن وفدهـا يتـابع عـن كثـب الجـهود المبذولـة لتحســـين 
ظــروف العمــــل في أروشـــا وفي المكتـــب الإداري بكيغـــالي. 
ــــى  ولاحظــت أن حــالات غيــاب القضــاة المتكــررة تؤثــر عل
الإسراع في بدء وإاء القضايا التي يتناولها قضاة على سفر. 

وفي ضــوء عــدم إنفــــاق كـــل المبـــالغ المقـــررة لعـــام  - ١٢
١٩٩٩، فــإن هنــاك مــا يــبرر توصيــات اللجنــة الاستشـــارية 
ــــة ليوغوســـلافيا  بالموافقــة علــى مخصصــات للمحكمــة الدولي
السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لروانـدا تقـل عـن المبـالغ الـتي 
اقترحــها الأمــين العــام بمــا مقــداره ٤ ملايــــين دولار و ١,٥ 
مليـون دولار علـى التـوالي. بيـد أن وفدهـا يـود الاســتماع إلى 

آراء الأمانة العامة ذا الشأن. 
السيد موتابولا (رواندا): تساءل عما إذا كان قضــاة  - ١٣
ــــة لروانـــدا قـــد قدمـــوا أي مـــبررات  المحكمــة الجنائيــة الدولي

لاعتراضهم على اقتراح الاستعانة بقضاة لفترة المحاكمات. 
السـيد مسـيلي (رئيـس اللجنـــة الاستشــارية لشــؤون  - ١٤
الإدارة والميزانية): قال إن المبررات تـرد في المرفـق السـابع دال 
مـن تقريـر الأمـين العـام عـــن تمويــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ـــان منفصلتــان  لروانـدا (A/55/512). وأكـد أن المحكمتـين هيئت
وليس من المستغرب أن يتوصل القضاة إلى استنتاجات مختلفـة 

بشأن تنفيذ توصيات فريق الخبراء. 
ـــا المتحــدة): قــال إن  السـيد يوسـف (جمهوريـة تتراني - ١٥
وفده يود الحصول على قائمة بجميـع الموظفـين الذيـن يعملـون 

في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا مع تبيان جنسيام. 
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السيد ساش (مدير شعبة تخطيط الـبرامج والميزانيـة):  - ١٦
قال ردا على السؤال الذي طرحته ممثلة الـنرويج إن توصيـات 
اللجنة الاستشارية بالموافقة على مخصصات تقل عن ما طلبـها 
الأمـين العـام تســـتند إلى عــدم إنفــاق المحكمتــين لكــل المبــالغ 
المخصصـة بسـبب قـوة دولار الولايـات المتحـدة وبـطء عمليــة 
التوظيف. وقال إنه واثق من أنـه مـتى بـدأت عمليـة التوظيـف 
علـى قـدم وسـاق ســـوف تبحــث طلبــات الوظــائف حســب 
المؤهــلات الوظيفيــة للمرشــحين وليــس انطلاقــا مــن وجـــود 
معـدلات شـــغور عاليــة كمــا هــو معــهود. وأفــاد أن اللجنــة 
الاستشـارية قـــد اقــترحت إجــراء تخفيضــات كبــيرة في إطــار 
الخدمات التعاقدية بالمحكمة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة بيـد 
ـــير اعتمــادات إضافيــة لتغطيــة تكــاليف  أنـه أكـد ضـرورة توف
مراكـز الاحتجـاز وأتعـاب محـامي الدفـاع إذا كـانت عمليــات 
القبض على المتهمين أسرع مما هو متوقع. وأضـاف أن إعـداد 
ميزانيـة المحكمتـين علـى مـدى سـنتين سـتكون خطـوة إيجابيــة. 
ـــير  وأوضـح أن ولايـة المحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة غ
محدودة وأن المعلومات المتعلقة بالإطار الزمـني الـذي يمكـن أن 
تنتهي فيه كل من المحكمتين مـن عملـهما سـتقدم عنـد عـرض 
الميزانيتين السنويتين المقبلتين. وأكد أن الهدف من إنشاء هيئـة 
قضــاة لفــــترة المحاكمـــات في المحكمـــة الدوليـــة ليوغوســـلافيا 
السـابقة هـو الإسـراع بتنفيـذ عمـل المحكمــة. ولذلــك، ينبغــي 
للأمانة العامة أن تشرع في تحديـد هـؤلاء القضـاة وترشـيحهم 
وانتخام رغم القرار الذي اتخذته اللجنة الاستشـارية بإرجـاء 
النظر في الاحتياجات مـن المـوارد التكميليـة ذات الصلـة. غـير 
أنه لن يتم تعيين أي قاض قبل أن تتخذ الجمعية العامـة إجـراء 

ذا الشأن. 
وقـال إنـه يلتمـس مـن أمانـة المحكمـة الجنائيـــة الدوليــة  - ١٧
لروانـدا أن تقـدم قائمـة الموظفـــين الــتي طلبــها ممثــل جمهوريــة 

تترانيا المتحدة. 

البند ١١٥ من جدول الأعمـال: التقـارير الماليـة والبيانـات 
الماليـة المراجعـة وتقـارير مجلـس مراجعـــي الحســابات (تــابع) 

 A/C.5/55/L.12 مشروع القرار (A/C.5/55/L.12)
الســيد الجمــال (مصــــر): عـــرض مشـــروع القـــرار  - ١٨

A/C.5/55/L.12 نيابة عن الرئيس. 

 .A/C.5/55/L.12 مد مشروع القراراعت - ١٩
رُفعت الجلسة في الساعة ١٦/٠٠. 

 


